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 الوقائع

ة لائحبراق المالية عات الاو منازفيالفصل  لجنة إلى تقدم المدعي أن في الدعوى هذه وقائع تتلخص    

و إبلاغه أو أدون إذنه  منلكها يمالتي سهم الأ ببيع هالبنك المدعى علياعتراضه على قيام متضمنة  ،دعوى

لاستمرار في منحه وعقد كفالات، وا مدين ارٍجويل د تملسداد مبالغ مترتبة عليه نتيجة عقو ؛الرجوع إليه

 تزويده بالمستندات ه، وعدم تعاونه فيتحقة عليالمسة وتسهيلات على الرغم من عدم سداده المبالغ المتأخر

 .اهدعو لائحة التعويض على النحو الوارد في وطلباللازمة، 

قم لأوراق المالية رنازعات امفي  فصلوقد نُظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة ال    

 .يرهاعوى لعدم تحرصرف النظر عن الدالقاضي ب هـ1441م لعام 1/2019ل/د/2598

 هوكيل هـ تقدم09/02/1441هـ، وبتاريخ 17/01/1441غ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ بلِوأُ    

 تضمنت الآتي: فيه، طعناً استئناف ذكرةبم

 :يلي بما لمالية، وندفعلأوراق ااعات نازمنتقدم بمذكرة الاستئناف ضد قرار لجنة الفصل في "

البنوك( )عددها والشركات وسهم الأ اناتا بيالبنك المدعى عليه من عدم تحريرنما أستند اليه -1

ا ومن خلال كما وأنن ،ه الحجةلمثل هذ لجوءث الحيمن  البنك المدعى عليهفندفع هنا ببيان ضعف حجة 

 لمدعى عليهام التي تخص البنك سهالأص يخ ما داسهم ما عما تقدمنا به في مذكرتنا قد بينا عدد الأ

 :كامل التفاصيلبمن خلال اللائحة  التالية نقاطالبجز دفعونا وون ا، هي بحوزته وامتنع عن بيانهوالتي

يداعها لديه بسبب الاتفاق اقيامه ببيع شهادات مساهم تم  لبنك المدعى عليها: نعيب على طأبيان الخ-أ

على عملية  يوقام البنك المدعى عليه دون علم أو موافقة من المدع ،على الحصول على تمويل استهلاكي

لو منه شعاره للعميل بعملية البيع وهو ما تخإبوجود ما يثبت  البنك المدعى عليهوحيث أن النظام يلزم  ،البيع

البنك ثبات من إمستندات الدعوى كما أن اللوائح المنظمة للسوق تنص على وجوب أن تتضمن الدعوى 

البيع والتنفيذ الخاصة بهذه الشهادات  مراأوشعار العميل بعملية البيع وتوقيع العميل على إ المدعى عليه
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أنه يدعى بأن  البنك المدعى عليهى والتي هي غير موجودة في الدعوى المنظورة أمام اللجنة كما نعيب عل

 تالاتفاقية التي كان م وهذا غير صحيح ونرفق 1998في عام ت خر اتفاقية تمت بينه وبين العميل كانآ

 .م1999في 

فق و يلمدعشهادات الخاصة باعليه ال دعىنك المالببمعلومات غير صحيحه وبيع  يالدفع من المدع-ب

بيعه من  ينوحسهم(  2000سهم )ي عدد الأجمالإ ب()ك يملك بالبن يلمشهد المرسل من البنك بأن المدعا

حسب  يال(رسعون سعة وعشرون ألف وخمسه وتخمسمائة وت 529,095)وقدرها  بمبلغ البنك المدعى عليه

ادات وكذلك بيع الشه ،دعى عليهالم بنكاللدى  يمبلغ في كشف الحساب البنكي للمدعالقيد لل

ة بلغ وقدرم ليهالبنك المدعى عسهم( حين بيعه من  4000سهم )لأاالي عدد جمإ )ج()بنك  يالخاصة بالمدع

شف مبلغ في كلقيد للحسب ا (لريا انونستمائة وثمانية وثلاثون وتسعمائة وخمسه وثم 638,985)

 .البنك المدعى عليهلدى  يالحساب البنكي للمدع

البنك ن نظام ملاستعلام الصادر ان اى بيعل بناءً يهالبنك المدعى علفي كمساهم  يبيع شهادة المدع-ج

-رقم المساهم ) المدعى عليه  م أجابسهلأاثبات حالة اسهم وعند طلبنا  80( والتي كان عدد -

ند طلبنا لديه وع يسهم للمدعأ ايجود و معدبهمين المساشؤون دارة إبالتوقيع الممهور من المسئول في 

 يه.جودها لددم وع جةتزويدنا بصورة أوامر البيع والتنفيذ رفض ذلك بح

لى إان اضطر وضوع الدعوى ما كشهادات مبال يطالنية للتفر يللجنة لو كان لدى المدع نثبت :الضرر

 بيعه أصول عقاريةومصنع و ركات شتصفية الأصول لديه حسب ما نرفق من بيعه حصص له في

التمويل  فيالاستمرار من  هدعى علينك المالبه بسبب ما قام ب، مطاعمومؤسسة  ة، كذلك تصفيايملكه

تجاري  العقارات من مجمع لىإضافة إصنع المأصوله وحصصه في الشركات و يلتفادي أن يخسر المدع

ء وكل ستأجر لا يملك شيملك اصبح ن مامي أ ،واليوم يسكن في منزل بالإيجار حسب العقد ،ومنزل

بنك الجود شهادتها لدى وعلى  يلكد اتمعاد حيث كان يعتم البنك المدعى عليهذلك بسبب تصرفات 

حقوق  سهم فيما يخصلأا فيستثمار ص الافرل يخسارة المدع ،لتعويض خسائره للأصول المدعى عليه

كبر للتجار لأالخسارة ا هئة وهذعد التجزهم بسلأه اترالأرباح وكذلك خساالأولوية وكذلك حرمانه من 

وق العميل بل افظ على حماية حقلم يح يهى عللمدعالبنك ان أوالتي لم يكون ليقوم بالمجازفة، ناهيك 

 ميل.لى تحقيق المصلحة لنفسه دون العإسعى وبكل سهولة 

يعملون بموجب اتفاقيات تمويل استهلاكي )جاري  البنك المدعى عليهو يحيث أن المدع العلاقة بينها:

م وكذلك 1994ام ا الاتفاقية المنتهة في عحسب ما ارفقنا للجنة منه تفاقياتا 3عن  عبارة ي( وهمدين

ارية حتى الشهر العاشر م وكانت س1999خر اتفاقية في عام آم وكان 1997لاتفاقية المنتهية في عام ا

ي حلول تنقذ أ البنك المدعى عليهلأصوله دون أن يقدم  يانت البداية لخسائر المدعم وبعدها ك2001لعام 
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يخصه من شهادات ودون أن يقدم ما يثبت بل قام ببيع ما  يوفقا للنظام وتخليه عنه ولم يكتفالعميل 

بعملية  هشعاراأو موافقته أو  يو التنفيذ التي تثبت علم المدعأيل بالبيع أو تقديم أوامر البيع اشعار العم

 البيع.

 أسباب الطعن على قرار لجنة الفصل، وتشمل الآتي:

ائر لأضرار وخساكلي مما تسبب في اصة بموت الخهادابقيامه ببيع الش البنك المدعى عليهأولًا: إقرار 

ضرر وعلاقة سببية لثلاثة من )خطأ وركانها اأافر توبللقواعد  اًولية وفقؤلموكلي من خلال ما يؤكد المس

رد  عدم صحة ما جاء فيوالتنفيذ ندفع ب امر البيعوأم تقديلشعار العميل بالبيع و إتربط بينها( ولعدم تقديم 

اريخ تهت في تان يعلمدالتسهيلات الممنوحة ل من أن ،هــ19/11/1440للجنة بتاريخ  البنك المدعى عليه

تم كما م 21/12/1999خ بتاري يدعع المفاقية الموقعة موندحض ذلك بالبينة الات ،م01/09/1998

 ()دشركة د خطاب من طلب تمديبليه ععى دبنك الملل يموجه من أحد موردين المدعتقديم خطاب 

-)قم ريه عل البنك المدعى وكذلك تعديل خطاب الضمان الصادر من نك البوالمتضمن موافقة  (-

بينهم  مما يؤكد استمرار العلاقةم 01/10/2001ان حتى نهاية تمديد صلاحية الضمعلى  المدعى عليه

 علومات زائفة.ديم ملتضليل في تقوا يلمدعامع  قةنهاء العلاإويدحض ما جاء من البنك المدعى عليه من 

والموقعة أو التنفيذ  قديم أوامر البيعتعميل أو ال يلمدعثبات أشعار ااسهم دون لأاثانياً: التصرف بشهادات 

 :كل منلى البيع عل يدعين الرقم والتاريخ وموافقة الموالذي تب يمن المدع

 .سهم( 2000عدد ) )ب(شهادة أسهم البنك -

 .سهم( 4000)عدد  )ج(شهادة بنك -

 .سهم( 80)عدد  المدعى عليهالبنك -

حسب  ابتقديمه متزالوالامن مستندات  ه للجنةتقديمل هلاستملم يرد على ما  البنك المدعى عليه: أن ثالثاً

ر عدم الاعتبا اللجنة الاخذ بعينمن ونطلب ، هــ30/10/1440لسة المنعقدة بتاريخ ما ورد في محضر الج

م لما استمهل لأجله في مرة وهو لم يلتز استمهال قديمبت حال قام ىمرة أخر الطلبه البنك المدعى عليهجابه إ

 الجلسة الماضية وإلزامه بتقديم كافة المستندات.

يمكن الركون  الرد بأنه سند لابندفع  يهى عللمدعالبنك اليه إ: فيما يخص الخطاب الذي يستند رابعاً

التنفيذية   يعد سند للوائحلأصل، ولالبقته مطا نه صورة لا تحمل أي جهة تصادق على صحةأليه حيث إ

 ."المنظمة للسوق ونطلب استبعاده من الدعوى

يعيد  بأن نك المدعى عليهالبلزام إطلب ب لاستئنافيةافي ختام مذكرته  طلباتهوكيل المدعي  أجمل ثم    

ع عليه بدف نك المدعىالبإلزام وله، بموك لحقتالتي الأضرار محل الدعوى والتعويض عن  سهملأا

 تكاليف المحاماة.
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 لجنة الاستئناف

 الأخرى مةوالأنظ عليماتتوال والقواعد لسوق،ا ولوائح ذية،التنفي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .العلاقة ذات

 .لًاشك بولهق يتعين فإنه لنظامية،ا لباتهمتط واستوفى المحددة المدة خلال مدِّقُالاستئناف  إن وحيث    

سهم لى طلب إعادة الأعالمدعي  وكيل نم المقدمة فالاستئنا مذكرة انصبت الموضوعية، الناحية ومن    

 عاب المحاماة.وعن أت قت بموكلهلحار التي لأضرا التعويض عنو ،التي تم بيعها من البنك المدعى عليه

 رارهاق في الفصل لجنة ليهإ انتهت اوم ،ىالدعو لفم في الثابتة الأوراق على الاستئناف لجنة وباطلاع

 صحيفة على هاطلاعبا نهأ لىإ داًاستنا ،هالعدم تحرير الدعوى عن النظر صرف من الاستئناف محل

عددها، وب بالتعويض عنها ت المطالشركان أسهم المن حيث بيا محررة، غير الدعوى أن لها تبين الدعوى

هـ عما هو لازم 30/10/1440 تاريخ فيقدة نعظر المالمدعي في جلسة النوكيل بسؤال اللجنة قامت وحيث 

لمادة اوحيث تقضي . تحديدى وجه الم عللأسهاعدد هذه ن يجهلابأنه وموكله  فأجاب ،لتحرير دعواه

هو لازم لتحرير  يسأل المدعي عما لقاضي أنلى ان عمن نظام المرافعات الشرعية بأ (السادسة والستون)

عي عن تحريرها أو ك، وإذا عجز المدا قبل ذلفيه سير، وليس له الالبنك المدعى عليهدعواه قبل استجواب 

؛ عواهلمدعي من تحرير دا يتمكن يث لمى. وحذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعون مامتنع 

  لسير فيها.اجنة نه لا يمكن للّفإعددها، و هابيعب البنك المدعى عليهببيان الأسهم التي يدعي قيام 

البنك  إلى نسبي المدعي نأين لها دعوى، تبف المل ستئناف على الأوراق الثابتة فيباطلاع لجنة الاو

جة عقود تمويل مترتبة عليه نتي اد مبالغلسد ن إذنهدومن بيع أسهم يملكها خطأً يتمثل في  المدعى عليه

أخرة تالغ المن عدم سداده المبالرغم م على لاتمدين وعقد كفالات، والاستمرار في منحه تسهي جارٍ

 هـ17/08/1440 بتاريخ قدمةالم لدعوىا حة لائتبين أن وكيل المدعي ذكر في كذلك. والمستحقة عليه

 لتمويلود العق اًناى عليه ضمدعنك المبلل لنزاعامحل سهم الأقدم شهادات  هأن موكلأمام لجنة الفصل 

 .البنك المدعى عليهالمبرمة مع 

وعقدي اعتماد مالي في حساب مدين  جارٍبعقد اعتماد بطة مرتببيع أسهم دعوى المدعي تتعلق إن وحيث 

 من( والعشرين الخامسة) المادة إن وحيثموقعة بين المدعي والبنك المدعى عليه،  كفالات مدين وجارٍ 

 المالية السوق نظام بأحكام المتعلقة المنازعات في بالفصل اللجنة اختصاص حددت المالية السوق نظام
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 دعوى أ الاستئناف للجنة تبين وحيث وتعليماتهما، وقواعدهما والسوق الهيئة ولوائح التنفيذية ولوائحه

 من الولائي الاختصاص إن وحيث إليها، المشار المادة في المحددة اللجنة اختصاصات ضمن تدخل لا المدعي

 معه تنتهى مما ،الخصوم أحد يثره لم ولو نفسها تلقاء من له التصدي اللجنة على يتعينو العام، النظام

 الدعوى بنظر اختصاصها عدم إلى الاستئناف لجنة

 فلهذه الأسباب

 :الاستئناف لجنة قررت

 .هـ1440 لعام 1/2019د/ل/2598 رقم المالية الأوراق منازعات في الفصل لجنة قرارأولًا: إلغاء 

 .لدعوىابنظر  يةلمالااق ثانياً: عدم اختصاص لجان الفصل في منازعات الأور

 


